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  دراسة مقارنة حول  تكریس القیمة الدستوریة للدیباجة
  في الدستور الجزائري و الدستور الفرنسي

  
  طالب الدكتوراه: مقشیش رضا :بقلم/

 01كلیة الحقوق جامعة الجزائر
  الیةفرع إدارة وم

  عضو بمخبر نظام الحالة المدنیة 
 بخمیس ملیانة بجامعة الجیلالي بونعامة

  
  ص: ـلخــم

كرس المؤسس الدستوري الجزائري بموجب تعدیل الدستور لسنة 

القیمة الدستوریة للدیباجة ، وھي نفس القیمة القانونیة المكرسة  2016

، ومن لدیباجة الدستور الفرنسي، ولكن من طرف المجلس الدستوري

خلال تطور تكریس القیمة الدستوریة لدیباجة الدستور الفرنسي، تظھر 

أھمیة توفر الضرورة الحقیقیة لتكریس قیمتھا الدستوریة من طرف 

المجلس الدستوري، كما تبین لجنة التفكیر حول دیباجة الدستور الفرنسي 

ضرورة نضج الفكرة التي تؤدي إلى تعدیل الدستور، مع تكلیف أصحاب 

لإختصاص من اولى الكفاءة والنزاھة والحیاد من اجل البحث في مدى ا

و إتباع أبجدیات الحرص على  توفر الظروف المناسبة لتعدیل الدستور،

تطویر مضمون الدستور والحفاظ على المبادئ والمكتسبات المحققة في 

الشعب عن طریق نخب المجتمع، وإحترام  واستشارةالدساتیر السابقة، 
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الدستوریة الثابتة التي تھدف إلى تحقیق الدیمقراطیة ودولة المبادئ 

القانون، خاصة الحریات والحقوق الأساسیة، مبدأ الفصل بین السلطات، 

  ومبدأ سیادة الشعب.

 الدستور –دیباجة  –القانونیة  –الكلمات الدالة: القیمة 

Résumé :  

        Comme s'est fait quant à la constitution française, la valeur 
constitutionnelle du préambule de la constitution algérienne a été 
sanctifiée, en vertu de l'amendement constitutionnel, par son 
fondateur en 2016, mais la seule différence est que la valeur du 
préambule de la constitution française a été sanctifiée par le 
conseil constitutionnel. Le développement de la  sanctification du 
préambule de la constitution française montre à quel point le 
conseil constitutionnel est important  dans cette opération.  Le 
comité chargé de l'établissement du préambule français dit que 
l'idée d'amender une constitution ne doit pas se concrétiser si elle 
n'est pas mûre et que les spécialistes qualifiés et honnêtes sont 
seuls habilités à s'en occuper, et que le contenu de la constitution 
ne devrait être modifié sans en respecter les étapes, préserver les 
principes et les acquis des précédentes constitutions, consulter le 
peuple à travers l'élite et respecter les principes constitutionnel 
constants qui visent à ancrer la démocratie et la justice et surtout 
les libertés, les droits fondamentaux, le principe de séparation des 
autorités et le principe de souveraineté du peuple.   
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  مــقدمـــة:
دیباجة الدستور ھي ذلك النص الذي یوجد في مقدمة الدستور 

تتضمن المكتوبة المكتوب، ولا یعني ذلك بالضرورة أن كل الدساتیر 
 1947ومثالھا، دستور ایطالیا لـسنة  ،تضمن دیباجةدیباجة، فمنھا مالا ی

، دستور بلجیكا 1920، دستور النمسا 1958، دستور استرالیا لسنة 
  . 1980ودستور الشیلي لسنة  ،1831لسنة 
ومثالھا  مقدمة،كما أنھ یوجد الكثیر من الدساتیر التي تتضمن  -

، 1976، 1963 الدساتیر العربیة، في الجزائر الدساتیر الأربعة لسنوات
، دستور المغرب لسنة 2014، الدستور التونسي لسنة 1996، 1989
دستور، وتضمنھا كذلك دستور  2005، ودستور العراق لسنة 2011

وغیرھا من  1985، والدستور الفرنسي لسنة 1979ایران لسنة 
  الدساتیر.

وتجدر الإشارة إلى انھ ھناك مصطلحات مختلفة للدلالة على مقدمات 
، " التوطئة " 2012تیر ومنھا: "مقدمة" في الدستور السوري لسنة الدسا

، و "تصدیر" في الدستور المغربي 2014في الدستور التونسي لسنة 
، و"دیباجة" 1976، و"تمھید" في الدستور الجزائري لسنة 2011لسنة 

 1989ي ــوري الجزائر لسنتـــودست 2014في الدستور المصري لسنة 
 .1996و 

  لھذه المصطلحات:  التعریف اللغويي تبیان وفیما یل
، مقدمة الكتاب أولھ، و مقدمة الخطاب كلام استھلالي  َ م َّ د َ فالمقدمة مصدر ق

   .یبدأ الخطیب خطبتھ، ومقدمة الجیش أولھ
، فیقال وطأ شيء أي ھیأه  َ أ َّ ط َ أما مصطلح " التوطئة " فمن مصدر و

   .،ووطأ المكان بمعنى سھلھ ومھده
َ ، ویقال مھد الأمر سھلھ ویسره، مھد ومصطلح "تمھی د ھَّ َ د" من أصل م

   .للموضوع ھیأ للدخول فیھ
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رَ  أما مصطلح تصدیر فھو من أصل  َّ د ، والصدر ھو مقدم كل صَ
  .شيء، وصدر الكتاب أولھ

َ الشيء  بَّج َ ، ویقال د َ بَّج َ حسنھ ، بمعنى  ومصطلح الدیباجة مصدر د
  )1( وجوده وزینھ، ودیباجة الكتاب فاتحتھ

 الدستوریة الوثیقة من الأول الجزء فھي تمثل  إصطلاحاأما تعریفھا 
 وسیاسیة قانونیة وقواعد وأحكام مبادئ من الجزء یحتویھ ذلك ما وبكل

 قبل من الدستور أطار ضمن صادرة باب أولى من يھو ومجتمعیة،
 قیمتھاأو غتھاصیا أسلوب عن النظر وبغض الأصلیة، التأسیسیة السلطة

  )2(.القانونیة
ویتعلق موضوع مقالنا ھذا بالقیمة القانونیة لھذا الجزء من الدستور 

القیمة القانونیة لدیباجة الدستور ، و2016الجزائري خاصة بعد تعدیل 
  .في شكل دراسة مقارنة الفرنسي

بموجب القانون رقم  1996فقد تضمن تعدیل الدستور الجزائري لسنة 
إضافة عدة فقرات لنص ، )3( 2016مارس  06المؤرخ في  16/01

فقرة، أي  22فقرة، أصبحت  13الدیباجة فبعد ان كانت في حدود 
  ،فقرات كاملة، من بینھا الفقرة رقم إثنان وعشرون والأخیرة 09بإضافة 

والتي تنص على مایلي: " تشكل ھذه الدیباجة جزءا لا یتجزء من ھذا 
  الدستور" 

مات، عن تكریس القیمة تعلن ھذه الفقرة بصفة مفاجئة وبدون أي مقد
الدستوریة للدیباجة ، وھو ماعبر عنھ المجلس الدستوري صراحة في 

تحت رقم  28/01/2016رأیھ المتعلق بھذا التعدیل المؤرخ في 
16/01.)4(  

و نلاحظ أن خطوة  المؤسس الدستوري الجزائري نحو تحدید القیمة 
بق ھذا التعدیل أي الدستوریة للدیباجة شكل مفاجأة حقیقیة، ذلك أنھ لم یس

نقاش حول القیمة القانونیة للدیباجة، سواءا بین أساتذة القانون الدستوري 
الجزائري، أو على مستوى المجلس الدستوري الجزائري، خاصة 



 2352 - 9938/ردمد   2016  أفريل :الخامسمجلة صوت القانون   العدد  

 
277  

بالمقارنة وكیفیة تكریس القیمة الدستوریة للدیباجة في الدستور الفرنسي، 
ي ذلك، فكرسھا أین لعب المجلس الدستوري الفرنسي دورا رئیسیا ف

بموجب قرارات صادرة عنھ، تعتبر من بین قراراتھ الكبرى التي شكلت 
تحولا في مفاھیم القانون الدستوري الفرنسي، في حین ان القیمة 

  الدستوریة لدیباجة الدستور الجزائري تم تكرسھا بإضافة فقرة.
نحاول من خلال ھذه الدراسة تحلیل نص ھذه الفقرة، وانعكاسھا على 

قیمة القانونیة لدیباجة الدستور الجزائري، مع المقارنة مع كیفیة تكریس ال
القیمة الدستوریة لدیباجة الدستور الفرنسي، وھذا إنطلاقا من طرح 

  الإشكالیة التالیة:
كیف تم تكریس القیمة الدستوریة للدیباجة في كل من الدستور 

  الجزائري والدستور الفرنسي؟ 
  لإشكالیة من خلال الخطة التالیة : نحاول الإجابة على ھذه ا

المبحث الأول : القیمة القانونیة للدیباجة وموقف المؤسس الدستوري 
  الجزائري
  المطلب الأول: القیمة القانونیة الدیباجة،            
  المطلب الثاني: موقف المؤسس الدستوري الجزائري           

  ة في الدستور الفرنسي المبحث الثاني :  القیمة القانونیة للدیباج
من طرف  المطلب الأول : تكریس القیمة الدستوریة للدیباجة          

  المجلس الدستوري
المطلب الثاني: قراءة في تقریر لجنة التفكیر حول دیباجة           

  الدستور الفرنسي
المبحث الأول : القیمة القانونیة للدیباجة وموقف المؤسس الدستوري 

  :الجزائري
  ةلمطلب الأول: القیمة القانونیة للدیباجا

لابد من التاكید على أن مسألة القیمة القانونیة للدیباجة جاءت في سیاق 
مناقشة حول القیمة القانونیة لإعلانات حقوق الإنسان، لاسیما إعلان ال
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،  لذلك نجد أن الفقھاء 1789حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي لسنة 
یمة القانونیة لدیباجة الدستور یبنون موقفھم  أساسا الذین اختلفوا حول الق

  على القیمة القانونیة للإعلانات المضمنة في دیباجة الدستور، 
، والتي 1946أكتوبر  27ومثالھا دیباجة الدستور الفرنسي لدستور 

أثارت جدلا واسعا، بصیاغتھا المتضمنة العدید من المباديء، فلم یتردد 
بالغریبة، والعجیبة في شكلھا، و عدم التجانس بعض الفقھاء في وصفھا 

على أنھا  في مضمونھا، وذات طبیعة غیر منظمة في عرض مباديء
  )5(."ضروریة لوقتنا الحاضر"

 الفقھ قد آثارت القیمة القانونیة للدیباجة الدستور جدلا واسعا، فاختلف 
جھا في بل أنھ ھناك من إعتبر إدرا قیمتھا القانونیة، تحدید في الدستوري

، فظھر )6(الدیباجة یشكل نوعا من التراجع والتقلیل من شأن ھذه الحقوق 
رأي أول یقول بقیمتھا الدستوریة، ورأي ثاني یقول بقیمتھا تحت 
الدستوریة، ورأي ثالث یقول بقیمتھما الفوق الدستوریة، ورأي یقول 

  بقیمتھا القانونیة النسبیة.
یرى أصحاب ھذا  ستوریة للدیباجة:الرأي القائل بانعدام القیمة الد - 1

لھا أیة قیمة قانونیة، ویؤسسون موقفھم  تالرأي أن دیباجة الدستور لیس
  موضوعي.آخر شكلي و على أساس

الأساس الشكلي : ذلك أن وجود المقدمة خارج النص یؤكد  وجھة  -أ 
، فموقع )7(نظرھم، فلم تدخل ضمن أرقام المواد التي احتواھا الدستور 

ة خارج تسلسل النصوص المضمنة في الدستور وانفصالھا عنھا، المقدم
  یستوجب أن لا تكون لھا القیمة الدستوریة مثل ھذه المواد.

الأساس الموضوعي: ومضمونھ ان دیباجة الدستور لا تتضمن مواد  - ب 
  قانونیة وإنما مجرد مبادئ،

 Carré de "كاري دو مالبرغ" ومن أصحاب ھذا الرأي الفقیھ 
Malberg فھو یرى أن إعلان حقوق الإنسان والمواطن لا یتضمن إلا ،
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تتمتع  ، ولاة القانونیةبغإعلانا لحقائق فلسفیة لا یمكن إن تكتسب الص
  بفعالیة المادة القانونیة للقانون الوضعي. 

فیقول في كتابھ "مساھمة في النظریة العامة للدولة " ان واضعي 
وا یقصدون بھا إلا أن تكون مجرد الإعلانات نجد أنھم أنفسھم لم یكون

لا إعلان عن حقوق، بعبارة أخرى أن ذلك الإعلان  مبادئ،إعلان عن 
 ) 8(لاینص على قواعد قانونیة قابلة للتطبیق بواسطة المحاكم. 

". II n’est pas possible d’admettre concurremment que la 
Déclaration de 1789 était située en dehors de la const. de 1791 et 
cependant, qu’elle possède aujourd’hui encore la  force de loi 
constitutionnelle et continue à Former un élément de  la 
Constitution Française. Dé deux choses l’une : Ou bien elle 
Faisait partie intégrante de la Const de 1791 et en ce cas, elle a 
disparu avec cette constitution Ou au contraire. elle était distincte 
de l’acte constitutionnel de 1791 et elle ne Faisait qu’énoncer les 
idées essentielles et Fondamentales qui devaient servir de base à 
la constitution Future. Mais alors elle n’avait plus que la portée 
dogmatique d’une Déclaration de vérités philosophiques."  )9(  

فحسب "كاري دو مالبرغ"، إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة 
، ثم حذف 1791والذي ورد في دیباجة الدستور الفرنسي لسنة  1789

وغیرھا من  1799، 1795، 1793في عدة دساتیر بعده لسنوات 
فإن  ،لدساتیر، فإنھ حتى لو كانت لھ قیمة دستوریة في الدستور الأولا

، یفید 1793حذفھ واستبدالھ بإعلان آخر في الدستور الذي یلیھ سنة 
  عن مجرد حقائق فلسفیة،   وأصبح یعبر ،فقدانھ لقیمتھ القانونیة

ومن الذین ینكرون الطبیعة القانونیة للإعلانات كذلك الفقیھ أدیمار 
حیث ذھب الى أن واضعي تلك الوثائق ،  Esmein  Adhémar أسمان

لم یقصدوا بھا إلا مجرد الإعلان عن مبادئھم الفلسفیة أي أن ما تتضمنھ 
قانونیة  قواعدلیس سوى بیان قواعد أو حقائق نظریة مجردة، ولیست 
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مباديء أولیة "في كتابھ  بذلك ، وتبنى موقفا صریحامحددة وقابلة للتنفیذ
  ."ن الدستوريفي القانو

 « Les Déclarations des droits émanent de corps possédant une 
autorité légale et même souveraine, d'assemblées constituantes; 
mais ce ne sont pas des articles de lois précis et exécutoires. Ce 
sont purement et simplement des déclarations de principes. »  )10(  

   الرأي القائل بالقیمة الدستوریة لدیباجة الدستور: - 2
 Mauriceومن أبرز القائلین بھذا الرأي الفقیھ موریس ھوریو 

Hauriou  فیرى ان إعلان حقوق الإنسان یشكل جزءا ھاما من ،
  الدستور الاجتماعي لذلك فمن الطبیعي أن یشكل جزءا من الدستور.

«  Les déclarations des droits étaient devenues nécessaires à cause 
du monopole de la loi écrite. Tout le droit étant confirmé par loi 
écrite il fallait bien que les droits individuels le fussent et comme 
ils étaient la base de la constitution sociale il était naturel qu’ils 
fussent confirmés par une loi constitutionnelle.»(11)     

  ومن جملة مبررات أصحاب ھذا الرأي نجد مایلي: 
 السلطة إرادة يھ واحدة إرادة عن یعبران الدستور ومتن الدیباجة إن -

 ذلك أساس وعلى الدستور، يھ واحدة وثیقة المؤسسة، وصادرین في
 ، الدولة سلطة طرف ھیئات من لاحتراما واجبة دیباجة الدستور تكون

 . متنھ مع الحالھو  كما
 وأكثر الدستوري، والنظام الدستور من یتجزألا تعتبر جزءا الدیباجة إن -

 النصوص تلزم نھافإ ، شبر رافع ستاذ الدكتورالأ یرى وكما ، من ذلك
 وأن فیھا ورد ما تكمل أن في  لیھات التي الدستور الواردة في الأخرى

 .سھاأسا على سستؤ
 فقط لیس قتھامطاب حیث من القوانین، دستوریة على الرقابة تطبیق وإن -

 .لنص دیباجتھ أیضا وإنما الدستور لنصوص مواد
 . الدستور بتعدیلات المقدمة شمول  -
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 أنھ ھوریو " موریس یؤكد حیث ، مقدمتھ إلى الدستور سمو مبدأامتداد  -
منصوص  وھ ما یقتصرعلى الدستوري السمو مبدأ إن الخطأ الاعتقاد من

 المثال على سبیل لیشمل ذلك من لأبعد یمتد إنھ ، بل الدستور علیھ في
 "الدستور مقدمة في الواردة ئتلك المباد أي ، للنظام الأساسیة المباديء

)12(  
ومن أصحاب ھذا   الرأي القائل بالقیمة الفوق الدستوریة للدیباجة: - 3

، وھو یؤسس موقفھ ھذا على "Léon Duguit" الرأي الفقیھ لیون دوجي
ان المؤسس الدستوري إنما مھمتھ التشریع ووضع القوانین، ولیس وضع 
المباديء الفلسفیة،  فعندما وضع مباديء إعلان حقوق الإنسان والمواطن 
فقد وضع الأحكام الملزمة للمشرع عند قیامھ بعملیة التشریع، فالمؤسس 

ادة الوطنیة فإنھ لایضع مجرد مباديء فلسفیة الدستوري ولأنھ یمثل السی
وإنما قانونا أساسیا یعلوا على جمیع القوانین بما فیھا الدستور، فیعلق 

على رأي الفقیھ  أدیمار إزمان المذكور أعلاه في كتابھ  لیون دوجي 
 "  traité de droit constitutionnel"المطول في القانون الدستوري"

  كمایلي:
Il me paraît bien difficile d'admettre cette opinion, qui a en elle 
quelque chose de contradictoire. Une académie de savants 
formule les principes généraux d'une doctrine philosophique. Une 
assemblée politique, nationale et constituante, fait des lois. On dit 
bien que, pénétrés des principes de la philosophie du XVIII e 
siècle, fermement convaincus de la toute 18 puissance des 
formules générales, les hommes de 1789 ont cru devoir formuler 
les principes philosophiques dont ils s'inspireraient dans leur 
œuvre législative. Tout cela est vrai. Mais en même temps, 
pénétrés de cette idée qu'ils représentaient la souveraineté 
national, qu'ils avaient la toute-puissance législative, ils ne purent 
avoir un moment la pensée de formuler une simple déclaration 
philosophique et non point, une loi véritable. C'était au contraire 
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dans leur esprit la loi fondamentale, la loi supérieure à toutes les 
lois, même aux lois constitutionnelles. Le préambule de la 
Déclaration des droits de 1789 le démontre (rapp. le préambule de 
la Déclaration de 1793). A l'article 1er de la Déclaration des 
devoirs de Tan. III, on lit : « La Déclaration des droits contient les 
obligations des législateurs. »  (13) 

  رأي یرى بوجوب التمییز بین نوعین من النصوص في الدیباجة: - 4
ن الدیباجة ، مضمو  یرى أصحاب ھذا الرأي وجوب البحث في -

فالنصوص یستوجب ان تتوفر على حد معین من الدقة لتتمتع بالقیمة 
بین نصوص یمكن أن تتمتع بھذه  ھاالقانونیة، مما یجعلنا نمیز في مضمون

القیمة ونصوص لا یمكن أن تتمتع بھا ، إذا فھذه الدیباجة تتمتع بقیمة 
و جان   "Georges Vedelنسبیة، وأھم القائلین بھا "جورج فیدال" 

، وحسب رأیھما، فإن الدیباجة تجمع بین نوعین Jean Riveroریفیرو 
من النصوص، النوع الأول یشكل إعلانا مبادئ ذات قیمة أخلاقیة، 

، ما یجعل ھذه الأخیرة دون )14(والثاني یتضمن قواعد ذات قیمة قانونیة ،
  غیرھا من الأحكام تتمتع بالقیمة  الدستوریة.

 موقف المؤسس الدستوري الجزائري:المطلب الثاني : 
الدستور  تجدر الإشارة الى أن رئاسة الجمھوریة صاحبة مشروع تعدیل -

وثیقة بعنوان تقدیم  2016جانفي  05أصدرت بتاریخ  ،2016سنة 
صفحات في خمس  6، وتتضمن )15(المشروع التمھیدي لمراجعة الدستور

الفقرة  إلىن أي تطرق عناوین للتعدیلات المدخلة على وثیقة الدستور دو
كما ان ھذه الوثیقة ھي تعتبر بمثابة وثیقة بیان  ،أعلاهالأخیرة المذكورة 

الأسباب الدافعة للتعدیل، وبعد الإطلاع  على مضمونھا بھذه الصفة فھي 
شحیحة جدا، وتفتقر للمناقشة الفعلیة ولدوافع التعدیل الدستور وتبریره، 

وشعارات لا تقنع القارئ حول  بل كانت صیاغتھا على شكل عمومیات
   .إذا ما كانت الدوافع الحقیقیة والضروریة لتعدیل الدستور



 2352 - 9938/ردمد   2016  أفريل :الخامسمجلة صوت القانون   العدد  

 
283  

مجلس الدستوري في اطار ممارستھ سلطة الفان  ،وبالرغم من ذلك
من الدستور (قبل  176الرقابة  على ھذا التعدیل طبقا لنص المادة 

بتاریخ  01/16(بعده) ، فإنھ أصدر رأیھ تحت رقم  210التعدیل) المادة 
ھذه الفقرة  رأیھ بخصوصفتضمن  ،بالجریدة الرسمیة 2016جانفي  28

  مایلي:
اعتبار أن إضافة فقرة في الدیباجة یھدف الى جعل ھذه الأخیرة  -" 

  جزءا لا یتجزأ من الدستور مما یضفي علیھا قیمة دستوریة.
واعتبارا أن الدیباجة تضع المبادئ التي تؤسس للدولة والمجتمع  -
تتضمن تطور السیرورة التاریخیة للجزائر فإنھا أصبحت إطارا قانونیا و

ومرجعا دستوریا لباقي أبواب الدستور، مما یجعلھا جزءا من المبادئ 
  الأساسیة التي تنظم المجتمع الجزائري." 

  ویثیر رأي المجلس الدستوري بشأن ھذه الفقرة ملاحظتین أساسیتین:
اما خاصا بھذه الفقرة ذلك أنھ شرع في الأولى ھي أن المجلس أولى اھتم

بھذه الفقرة قبل عدة فقرات مضافة  حول مشروع التعدیل إبداء رأیھ
 فقراتو 20، 17، 16، 15، 9،14بمناسبة التعدیل وھي الفقرات 

متطلبات العمل المنھجي المنظم و لایتوافق ، وإن كان ذلك أخرى معدلة
، یمكن تفسیر قیام الذي یستوجب التعرض لنصوص التعدیل إتباعا

المجلس الدستوري بذلك ھو إبراز أھمیة ھذه الفقرة وأثرھا الذي یمتد إلى 
  .كامل نص الدیباجة ونص الدستور

الملاحظة الثانیة عكس الأولى وھي أن المجلس الدستوري  لم یبد أي 
إھتمام بشرح وتفسیر ھذه الفقرة، فھي لا تنص صراحة على القیمة 

إلا أنھ بنى قراره بناءا على ھذا التأویل، ولم یبین  ،الدستوریة للدیباجة
كیف توصل إلى ذلك وسبب موافقتھ على تعدیل بھذا الحجم، ونحن نرى 
أن الآثار المترتبة عن ھذه الفقرة تستوجب مناقشة مضمون الدیباجة في 
حد ذاتھا، ذلك أن الفقھ والقضاء الدستوریین أسسا موقفھما من القیمة 

باجة من مبدأ  تضمینھا لإعلانات حقوق الإنسان، وھي غیر القانونیة للدی
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مضمنة في دیباجة الدستور الجزائري، مما یجعل تبریر وتوضیح 
وتسبیب المجلس الدستوري لموقفھ من إضافة ھذه الفقرة مسألة جد ملحة، 
خاصة أن رئاسة الجمھوریة من خلال تقدیمھا المشروع تعدیل الدستور 

الفقرة، ولم یكن لیغفل عن الإشارة إلى تعدیل بھذا لم تشر أبدا الى ھذه 
   .المستوى من الأھمیة

ونرى أن إضافة ھذه الفقرة التي تعتبر تحولا ھاما في نص الدستور 
الجزائري، ولإبراز سلطة الرقابة التي مارسھا المجلس الدستوري على 

اع ھذا التعدیل، كان یستوجب منھ تفسیرا أعمق وأوضح وأكثر تعلیلا لإقن
   .القارئ بضرورة إضافتھا، وأنھا لیست إضافة رمزیة

وإضافة ھذه الفقرة بالذات لا یفھم المقصود منھ، فالدیباجة تشكل دائما 
، وتنشر دائما إلى جانب صلب نص الجزائريجزءا لا یتجزأ من الدستور

الدستور سواءا في الجریدة الرسمیة، أو في غیرھا من الكتب التي 
أنھ كان من الأجدر إضافة فقرة تعبر صراحة عن القیمة تتضمنھا، ونعتقد 

الدستوریة للدیباجة، مثلا: "لھذه الدیباجة نفس القیمة الدستوریة لباقي 
نصوص الدستور" وذلك حتى یتسنى للقارئ فھم معنى الفقرة ومضمونھا، 
فالصیاغة السابقة لا تفید معناھا مباشرة، وتستوجب البحث عن تفسیرھا 

ر المتخصصین في القانون الدستوري، وھو ما یتنافى مع خاصة لدى غی
مبدأ وضوح المادة القانونیة، الذي یستوجب حق المواطن في فھم النص 
القانوني والوصول إلى معناه بسھولة، فأھمیة الدستور تستدعي الدقة 

  .)16(والوضوح بغیة التوصل إلى أعلى درجات الأمن القانوني، 
یة لدیباجة الدستور الفرنسي التي تتضمن إقرار القیمة الدستورإن 

ودیباجة الدستور الفرنسي  1789اعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة 
كان بمناسبة إخطار رئیس الجمھوریة  2004و میثاق البیئة لسنة  1946

مواد للمجلس الدستوري الفرنسي  والذي فصل فیھا بتأسیسھ قراره على 
في دیباجة الدستور النصوص السالفة  بین الحقوق والحریات الواردة من

القیمة الدستوریة لنص دیباجة فكرس بذلك  لذكر في صیغتھما القدیمة،ا
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وأصبحت ھذه القرارات بمثابة قرارات مبدئیة تعتبر  ،الدستور الفرنسي
  من بین أكبر وأھم قرارات المجلس الدستوري الفرنسي.

الدیباجة، بالقیمة  ن استقرار المؤسس الدستوري الجزائري على جعلإ -
الدستوریة یستوجب أن یكون معللا ومسببا، ولا یمكن أن یكون ھذا 

  التعدیل بدون سبب.
أو  النص أو تحسین ،ھ القصوروبفالتعدیل یكون إما بإلغاء ما یش 

، وتقدیم ةكامل ةقانونی نصوصاستوجب إضافة تاستحداث أحكام جدیدة 
جمھوریة لم یتضمن أیة مشروع التعدیل الدستوري من طرف رئاسة ال

اشارة الى ذلك، ثم راح المجلس الدستوري ھو من یفسر ویبرر لفائدة 
ا ــھا وآثارھــرة وأھمــالتعدیل دون مناقشة الجدوى من اضافة ھذه الفق

وما ھي الفائدة العملیة الدستوریة المرجوة من ذلك، وتجدر الأشارة الى 
س الفقرة وفي نفس الموقع أن العدید من الدول قامت مؤخرا باضافة نف

 2010من الدیباجة ونذكر منھا: دستور جمھوریة النیجر لسنة 
، 1991(الجمھوریة السابعة)،  دستور جمھوریة بوركنفاسو لسنة 

 1991، ودستور جمھوریة الغابون لسنة 2001الدستور السنغالي لسنة 
  بموجب قرار صادر عن المجلس الدستوري.

ریة النیجر وبوركینافسو والسینغال تنص ونلاحظ أن كل من جمھو -  
صراحة في دیباجة دساتیرھا وفي الفقرة الأخیرة على اعتبار الدیباجة 
جزء لا یتجزأ من الدستور مثل الجزائر في حین أن في جمھوریة الغابون 

، أصدر مجلس الدستوري قراره بتاریخ 1991بعد إقرار دستور سنة 
، وھو نفس نھج )17(یة للدیباجة باقرار القیمة الدستور 28/02/1992

  القاضي الدستوري الفرنسي (المجلس الدستوري).
تجدر الإشارة الى ان كل الدساتیر السابقة اعلنت صراحة في نص  -

الدیباجة تبنیھا لإعلانات تتضمن حقوق وحریات لا سیما اعلان حقوق 
 الإنسان والمواطن الفرنسي وإعلانات وطنیة ودولیة، ما یجعل القول

بالقیمة الدستوریة للدیباجة سواءا بنص دستوري أو بقرار عن المجلس 
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الدستوري لھ مبرراتھ  القویة (القول بوجود مبررات مثل تلك المعتمدة 
  من طرف المجلس الدستوري الفرنسي) 

والمعدلة في  1996وبالرجوع إلى دیباجة الدستور الجزائري لسنة  -
كار التالیة تصریحات بصیغة اثنان وعشرون فقرة تتضمن الأف 2016

  مبدئیة تتضمن في جزء كبیر منھا تنویھا بتاریخ الجزائر وشعبھا.
أما ما یمكن اعتباره مبادىء مثل المساواة وضمان الحریة وتحقیق  -

العدالة الإجتماعیة في الفقرة العاشرة والدیمقراطیة التشاركیة، ومبدأ 
یة القانونیة ورقابة عمل الفصل بین السلطات واستقلال العدالة والحما

السلطات، فكلھا مبادىء مذكورة في صلب نص الدستوري وطرحھا في 
حد ذاتھ یعتبر تكرارا، وبالنتیجة عدم الحاجة للرجوع الیھا لممارسة رقابة 

 المجلس الدستوري.
وھو مایؤكد وجوب توسیع الدراسة حول القیمة الدستوریة للدیباجة و 

ھا، فھل ھي تقر حقوقا، أو تقدم ضمانات القیمة العملیة المرجوة من
دستوریة، أو تنظم مجالات دستوریة محددة، وھو مایدفع بنا أن الرأي 
الرابع المذكور أعلاه حول القیمة القانونیة لمقدمات الدساتیر، الأكثر 
ملاءمة من اجل التمییز بین الدور الأصلي للمقدمة كنص عادي في 

ودور إستثنائي عند إقرار قیمتھا الدستور لیست لھ قیمة دستوریة، 
یرى أن الدیباجة في العادة   Yves POIRMEURالدستوریة، فالأستاذ 

تعتبر وثیقة تھدف إلى تبدید الشكوك، ودلیلا للمؤسس الدستوري 
والمشرع في عملھ، فھي تحدد معیار النشاط التشریعي في المستقبل 

انت للدیباجة أھمیة بواسطة نظام مرجعي، ویضیف نفس الأستاذ أنھ إذا ك
بالغة في تحدید طبیعة النظام السیاسي ،فلأنھا تعبیر عن الضمیر الجماعي 

 )18(للأمة في مرحلة ما، وتعبیر عن الأفكار التي یتوافق علیھا الأغلبیة. 

  الدستور الفرنسي:في لدیباجة لالمبحث الثاني: القیمة القانونیة 
تھا فرنسا خاصة بعد الثورة التطورات الإجتماعیة التاریخیة التي شھد

جعلت منھا أرضا خصبة لظھور مختلف النظریات الفقھیة ، 1789سنة 
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تشكل مرجعا في العدید  والتي أصبحتالقانونیة والإجتھادات القضائیة، 
من مجالات الدراسات الدستوریة، وفي موضوع دیباجة الدستور لم یشذ 

كان الفقھاء یتجادلون  الفقھ الفرنسي وقضاءه عن ھذه القاعدة، ففي حین
حول القیمة القانونیة للدیباجة والإعلانات القانونیة التي تتضمنھا، أطل 
المجلس الدستوري الفرنسي بقرارات كرست القیمة الدستوریة للدیباجة 

  والإعلانات المضمنة بھا، وحسم ھذا الجدل نھائیا، 
دستوریة جد أي تشابھ في طریقة تكریس القیمة الیولا  والملاحظ أنھ

  للدیباجة في الدستورین الجزائري والفرنسي.
من طرف المجلس  المطلب الأول: تكریس القیمة الدستوریة للدیباجة

  :الدستوري
  le bloc deالكتلة الدستوریة في فرنسا : - الفرع الأول 

constitutionnalité   
ة تجدر الإشارة أنھ في فرنسا لا تعتبر وثیقة الدستور الوثیقة الوحید 

التي تتضمن نصوص دستوریة، بل یلحق بھا نص إعلان حقوق الإنسان 
، وأیضا قانون 1946، وكذلك دیباجة دستور 1789والمواطن لسنة 

، ویطلق على مجموع ھذه النصوص الدستوریة 2004البیئة لسنة 
  )le bloc de constitutionnalité  )19الكتلة الدستوریة، مصطلح 

الدستوریة في فرنسا إلى تساؤل البعض إن كنا  ھذا وقد ادى ظھور الكتلة
  بصدد مرحلة جدیدة  لتحل الكتلة الدستوریة محل وثیقة الدستور. 

الفرع الثاني : المجلس الدستوري الفرنسي  یفرض القیمة المعیاریة 
  الدستوریة للدیباجة:

أقر المجلس الدستوري الفرنسي القیمة المعیاریة الدستوریة لدیباجة 
، 1789وما تتضمنھ  من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة الدستور 

بموجب  2004، وأیضا قانون البیئة لسنة 1946و دیباجة دستور 
  القرارات الصادرة عنھ، وھي كالآتي:
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الصادر بتاریخ  51 -73: بموجب القرار رقم 1789بالنسبة لإعلان  -
سنة بمناسبة الفصل في دستوریة قانون المالیة ل 1973- 28-12

1974.)20(  
 44-71: بموجب القرار رقم 1946بالنسبة لدیباجة الدستور لسنة  -

  )21( ، 16/07/1971الصادر بتاریخ 
بالنسبة لمیثاق البیئة: فقد تم إقراره باعتباره یتمتع بقیمة معیاریة  -

 28دستوریة بموجب القرار الصادر عن المجلس الدستوري بتاریخ 
المتعلق بالقانون المتعلق بإنشاء  2005/514تحت رقم  2005أفریل 

  )22(السجل الدولي الفرنسي .

وقد كانت الدیباجة قبل ذلك لا تتمتع بقیمة دستوریة، وبموجب ھذا  -
القرار فإنھ تم عرض قانون على المجلس الدستوري یتعلق بوجوب منع 

فأصدر المجلس الدستوري الفرنسي  ،قضاءالاعتماد الجمعیات من طرف 
والقاضي بعدم دستوریة النص  44- 71ذكور أعلاه تحت رقم قراره الم

من القانون المتعلق بالجمعیات لسنة  7المادة  3القانوني في المادة رقم 
  )23(باقي مواد القانون محل الرقابة.  ةمع إقرار دستوری ،1901

وعلیھ فإنھ یظھر من خلال ما سبق أھمیة دور المجلس الدستوري  -
الرقابة على دستوریة القوانین وتطابقھا مع النص الفرنسي لیس فقط في 

الدستوري بل تعدى دوره ذلك إلى إرساء قواعد دستوریة جدیدة وذلك 
بترقیتھا إلى القیمة المعیاریة الدستوریة، والأكثر من ذلك فان المجلس 
الدستوري الفرنسي أرسى العدید من المبادئ  و القیم ذات القیمة 

النص الدستوري في متناول المواطن الفرنسي الدستوریة حتى یجعل من 
على جمیع مستویاتھ فقیھا او طالبا أو حتى مواطنا عادیا وھو بذلك یحقق 
ھدفا راقیا من أھداف الأمن القانوني التي تجعل المواطن بصفة عامة 

  یتمكن من استیعاب النص الدستوري الذي یحكمھ.
ري الفرنسي للقیمة ولكن یجب التأكید على أن تكریس المجلس الدستو

الدستوریة لدیباجة الدستور لم یكن بمثابة انشاء مفھوم جدید في القانون 
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الدستوري، بل أن المجلس الدستوري بذلك یكون قد اتخذ موقفھ من 
الآراء الفقھیة المذكورة أعلاه حول القیمة القانونیة لدیباجة الدستور، 

وائل الذین أثروا في الفكر ویبقى الفضل في تكریس ھذا المفھوم للفقھاء الأ
  القانوني الدستوري بمختلف نظریاتھم.

وفي رأینا أن الفرق بین القیمة الدستوریة لدیباجة الدستور الفرنسي 
ودیباجة أي دستور آخر بما فیھا الدستور الجزائري، یبرز من خلال 
كیفیة صیاغة الدستور في حد ذاتھ، فنلاحظ أن الدستور الفرنسي 

صلبھ أیة مواد متعلقة بالحقوق والحریات، فیكون المرجع لایتضمن في 
 االمباشر في التأسیس الدستوري لھذه الحقوق والحریات، إنما ھو ھذ

الإعلان، وإلا فنكون بصدد دستور لایتضمن حقوق وحریات الأفراد، 
فإن  1791وھذا غیر منطقي، وبالرجوع إلى أول  دستور فرنسي لسنة 

ولم یتضمن  ،رمواطن على رأس نص الدستوإعلان حقوق الإنسان وال
 1793ھذا الدستور في صلبھ أي حقوق أو حریات، وكذلك بعده دستور 

والذي تضمن إعلانا آخر لحقوق الإنسان والمواطن ورد كذلك في 
تضمن أیضا حقوق وواجبات  1795الدیباجة، والدستور الفرنسي لسنة 

مما یؤكد أن  ،1946و 1848الفراد في دیباجتھ، وكذلك دستوري سنتي 
النص على الحقوق والحریات في دیباجة الدستور یعتبر تقلیدا دستوریا 
فرنسیا بامتیاز، فتكون القیمة الدستوریة للدیباجة یفرضھا مضمونھا في 

  حد ذاتھ ، حتى دون الرجوع إلى رأي المجلس الدستوري. 
في حین أنھ الدستور الجزائري تضمن الحقوق والحریات وكذلك 

واجبات في صلب الدستور وبعناوین مستقلة في الدساتیر الأربعة ال
، والحقوق والحریات وكذلك 1996، 1989، 1976، 1963لسنوات 

الواجبات التي یمكن أن تتضمنھا الدیباجة، إنما كان في سیاق عرض 
وتقدیم  مضمون الدستور، وامام ھذه الحقیقة یطرح السؤال نفسھ ، حول 

س القیمة الدستوریة للدیباجة في الدستور ضرورة وموضوعیة تكری
  . 2016الجزائري بموجب تعدیل 
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 )قراءة في تقریر لجنة التفكیر حول دیباجة الدستور الفرنسي  -
le préambule de la  comité de reflexion sur

constitution ) :  
نتطرق لتقریر ھذه اللجنة في إطار ھذه الدراسة باعتبارھا نموذج عملي 

ملیة التحضیر والإعداد لتعدیل الدستور، وتبرز متطلبات نجاح حول ع
جعلھا موضوعیة وفعلیة وجدیة تتناسب والأھمیة القصوى لعملیة التعدیل 

  للوثیقة الدستوریة.
أحدثت ھذه اللجنة من طرف رئیس الجمھوریة الفرنسیة بموجب 

المتضمن  328- 2008تحت رقم  09/04/2008المرسوم المؤرخ في 
  )24(جنة التفكیر حول دیباجة الدستور،إحداث ل

وماتجدر الإشارة إلیھ أنھ قبل إحداث ھذه اللجنة، تم إحداث لجنة من  -
 2007جویلة  18طرف الرئیس دائما  بموجب المرسوم المؤرخ في  

والمتضمن إنشاء لجنة التفكیر و الاقتراح حول  1108-2007تحت رقم 
  )25(یة الخامسة،عصرنة وإعادة التوازن لمؤسسات الجمھور

( comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le 
rééquilibrage  des institutions de la Ve République  ) 
وحسب رسالة الرئیس المرفقة بكل مرسوم والموجھة لرئیسي اللجنتین 

  وھما:
تفكیر حول لجنة ال رئیسة  veil-Mme Simone"السیدة  "سیمون فاي -

  دیباجة الدستور 
  رئیسا للجنة  الثانیة،  M. Edouard Balladur, رالسید "إدوارد بالادو -

فإن مھام اللجنتین تتمثل في تقدیم الإقتراحات المناسبة من أجل تعدیل 
الدستور، فكان مجال عمل اللجنة الأولى یتمحور حول دیباجة الدستور، 

الدستور خاصة وأن إقتراحاتھا  وكان مجال عمل الثانیة یتعلق بصلب
  تتعلق بمؤسسات الجمھوریة الخامسة وفي مقدمتھا السلطات الثلاثة.
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أھم ملاحظة حول ھاتین اللجنتین ھو الإھتمام والإعتبار الكبیر الذي 
خصت بھ دیباجة الدستور الفرنسي، باعتبار تخصیص لجنة مستقلة 

أنھ كان بالإمكان تكلیف لدراسة التعدیلات التي یمكن إدخالھا علیھا، مع 
  لجنة واحدة لإقتراح التعدیلات المناسبة لكامل النص الدستوري.

وقد توج عمل لجنة " إدوارد بالادور" بإیداع تقریر یتضمن العدید من 
الإقتراحات من أجل تعدیل الدستور، وفعلا تم تعدیل الدستور الفرنسي 

لقانون الدستوري رقم إستجابة للعدید من إقتراحات ھذه اللجنة، بموجب ا
المتضمن عصرنة  2008جویلیة  23المؤرخ في  2008-724

  مؤسسات الجمھوریة الخامسة.
لجنة " سیمون فاي "، ولإرتباط إطار عمل اللجنة بدیباجة لأما بالنسبة 

الدستور، فسنعرض أھم الجوانب المتعلقة بتشكیل ھذه اللجنة، وخلاصة 
  فرنسي فیما یلي،تقریرھا المقدم لرئیس الجمھوریة ال

  تشكیـــــــل اللجنــــة: -
عضوا، منھا رئیس  13تتشكل لجنة التفكیر حول دیباجة الدستور من 

رئیسة البرلمان  – ”Simone-veil  "اللجنة وھي السیدة "سیمون فاي
) وأول امرأة تشغل ھذا المنصب، 1982 – 1979الأوربي سابقا (

وشغلت عدة مناصب  عضوة سابقة بالمجلس الدستوري الفرنسي،
  وزاریة، ویوجد الى جانبھا أعضاء آخرین ھم كالأتي:

، رئیس الجمعیة العامة Bernard Accoyer السید برنارد أكویي -
  (الفرنسیة)

(Président de l’Assemblée nationale) 
مستشارة بمحكمة  Francise Bardy السیدة :" فرانسیس باردي "  -

  النقض الفرنسیة.
  رئیس مؤسسة. Claude Bébéarكلود بیبار"  السید  " -
  أستاذ قانون عام. Denys de Béchillon السید " دنیس دو بیشلون"  -
   ، مستشار دولة Philippe Bélavalالسید " فیلب بیلمفار "  -
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مستشار دولة ومدیر   Richard Discoignsالسید "ریشارد دیسكواني"  -
  معھد الدارسات السیاسیة بباریس.

  أستاذة انجلیزیة بثانویة.   Samia Essabaa لسیدة "سامیة السابع" ا -
  سیناتور، Patrice Gélard"باتریس جیلارد"  السید -
" مدیر بحث بالمعھد الوطني للصحة Axel kahn"أكسال كاھن  السید -

    Vرئیس جامعة باریس - والبحث الطبي 
مدرسة الدراسات مدیر الدراسات ب Pierre Manent السید بیار مانون  -

  العلیا في العلوم الإجتماعیة.
، مدیر مركز Jean-François Sirinelliالسید جون فرنسوا سیرینلي   -

  تاریخ العلوم السیاسیة،
 Pascal Chauvin "باسكال شوفان  مع تعیین المقرر العام للجنة السید " 

  ، مستشار استفتائي بمحكمة النقض الفرنسیة.
ه اللجنة نلاحظ أن الرئیس الفرنسي حاول إعطاء من خلال تشكیلھ ھذ 

ھذه اللجنة طابعا شعبیا یجمع بین وجھات نظر لفاعلین اجتماعین من 
فئات مختلفة، وھذا یبدوا محاولة لجعل نوع من التقارب بین رؤیة اللجنة 
والرؤیة القانونیة والرؤیة الاجتماعیة (رؤیة المجتمع) وھذا لھ دور ھام 

فھي خطاب موجھ  ،الدستورجزء من دیباجة الباعتبار في ھذه المرحلة 
للجمھور وإعدادھا في الأخیر یستھدف الاستجابة لتطلعاتھ وتلقي رضاه 

  وبالنتیجة تقبلھا وھذا ھو أساس المشروعیة. ،بمضمونھا
الصادر بتاریخ  328 - 2008مرسوم رقم التضمن  مھام اللجنة: -
عضاء لجنة التفكیر حول . بالإضافة إلى تعیین رئیسة و أ9/4/2008

دیباجة الدستور، تضمن رسالة من طرف رئیس الجمھوریة الفرنسیة 
آنذاك "نیكولا ساركوزي" موجھة الى رئیسة اللجنة" سیمون فاي" یحدد 
من خلالھا إطار المھمة الموكلة لھذه اللجنة، والتي عبر عنھا بشكل 

رنة ھو أن واضح في قولھ " الرھان حول المشاكل التي تطرحھا العص
  یكون دستورنا من جدید سابق لعصره ".
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فأشار إلى أن القیم الدستوریة التي یتضمنھا الدستور الفرنسي لا سمیا  -
ومیثاق البیئة  1946إعلان حقوق الإنسان والمواطن ودیباجة دستور 

فإنھ وبعد نصف قرن من إعداد ھذا الدستور وبعد ستون ، 2004لسنة 
یجب لیس الحفاظ  ، العالمي لحقوق الإنسان علان الإعاما عن إصدار 

یطرح أسئلة  یكون كما  .فقط على ھذه النصوص بل یجب تطویرھا
  الجواب علیھا من مھام ھذه اللجنة وھي كالآتي:

تولي  ،للمشرع لضمان بشكل أحسن الإنحیازھل یجب علینا أن ا -
  المسؤولیات بالتساوي بین النساء والرجال؟

یھیة یمكن بناءا علیھا تأسیس بعیدا عن التطور ھل توجد مبادئ توج -
  التقني مقاربتنا للمشاكل ذات صلة بأخلاقیات علم الأحیاء؟

ھل من الممكن جعل سیاسات جدیدة للاندماج تكرس ایجابیة التنوع في  -
  المجتمع الفرنسي من أجل تحسین الإحترام الفعلي لمبدأ المساواة؟

علقة بالاعتراف بمبدأ كرامة الذات بالإضافة إلى مسائل الأخرى المت -
البشریة، تنوع تیارات التعبیر والأعلام، احترام الحریة الخاصة وحمایة 

  ت الأوربي للجمھوریة.یالمعلومات الخاصة و التثب
وذلك یبرر التساؤل حول فرصة تسجیل عدد من الحقوق والمبادئ  -

  الأساسیة في دیباجة دستورنا.
ت التي تستھدف اللجنة الوطنیة للتفكیر حول ذلك من أھداف والتساؤلا -

  )26(مقدمة الدستور للإجابة عنھا." 
 2008: أعدت اللجنة تقریرھا بتاریخ شھر دسیمبر تقریر اللجنة -

صفحة ، وخلصت إلى ان دیباجة الدستور لا تحتاج  200یتضمن حوالي 
رنسیة وذلك راجع لحجم وثراء الكتلة الدستوریة الف ء،إلى تعدیل  أو إثرا

في حد ذاتھا، كما أكدت في تقریرھا ان القانون یشكل المجال المناسب 
  )27(للإصلاح. 
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وبالنسبة لعامل (مبدأ) المساواة الذي أشار إلیھ رئیس الجمھوریة  -
الفرنسیة في رسالتھ إلى رئیسة اللجنة، ترى ھذه الأخیرة أن الدستور 

  )28(جسید ھذا المبدأ.الحالي یتوفر على العناصر المناسبة والكافیة لت
وترى ھذه اللجنة أخیرا أنھ یمكن أن یكون ھناك إضافة وحیدة على  -

مستوى المادة الأولى من الدستور الفرنسي ھو أن تتضمن مبدأ المساواة 
  )29(في الكرامة لكل واحد.

یعتبر ھذا التقریر في الأخیر مرجعا مھما، حسب تشكیل اللجنة         
مما یجعلنا نستخلص منھ مجموعة من  ،ضمونھالمكلفة بإعداده وم

  العوامل الجدیة في الوصول إلى تعدیل موضوعي لنص الدستور.
نلاحظ أن رئیس الجمھوریة الفرنسي أوكل  مھمة البحث حول ضرورة  -

وھي  ،تعدیل دیباجة الدستور إلى لجنة ترأسھا السیدة "سیمون فاي"
أول إمرأة تشغل ھذا ( 1982و  1979وربي بین رئیسة البرلمان الأ

المنصب) وعضوة المجلس الدستوري سابقا ووزیرة سابقة، وھي امرأة 
ذات شعبیة واسعة في فرنسا، وإختیار الرئیس الفرنسي لھذه الشخصیة 
الممیزة، لاینبع من باب التخصص القانوني لھذه السیدة فقط، بل وحتى 

ى عامة المواطنین شعبیتھا تجعل من تنصیبھا رئیسة لھذه اللجنة مقبولا لد
الفرنسیین، وبالتالي یكون إحتمال تقبل عملھا من طرف الشعب قائما 

  بشكل كبیر. 
كما أنھ بالنظر إلى أعضاء اللجنة التي حاول من خلالھا استقطاب أكبر  -

نوع من التنوع في وجھات النظر مع إمكانیة استشارة أي شخص تراه 
  اللجنة مناسبا لموضوع عملھا.

لممیزة للدیباجة في الدستور الفرنسي تكرس الحقوق والحریات القیمة ا -
التي جعلھا رئیس الجمھوریة یؤسس لجنة راقیة خاصة من أجل ھذه 

  المھمة.
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الحیاد المطلق الملموس في عمل اللجنة التي لم  تقدم  أي مجاملة  -
كان ھو من عینھا وأعدت تقریرا یلتمس فیھ  ولو ،لرئیس الجمھوریة

  لموضوعیة في التحلیل.قارئھ قمة ا
القیمة المضافة من خلال ھذا التقریر للفكر القانوني من خلال أبرزه من  -

أھمیة وثراء دیباجة الدستور الفرنسي، وقیمھا العلیا القانونیة والسیاسیة 
  والاجتماعیة و كذلك النص الدستوري كاملا بصفة عامة.

لة من عمل إبراز طریقة عمل على مستوى تعدیل أي نصوص الدو -
جماعي (تشكیل لجنة) واستشارة الأشخاص المؤھلین لذلك وأخیرا عدم 
استبعاد الإقتداء بالمشاریع الأجنبیة الناجحة في ھذا المجال مثلما تأكده 

تجدر الإشارة أن مجلس  وھنااللجنة في تقریرھا (الصفحة الثامنة منھ)، 
بصفة عامة في ، یوجھ الإدارة 2006في تقریر لسنة   الدولة الفرنسي

الإقتداء بالنماذج الناجحة في النشاط الإداري لدى دول الأجنبیة مما یجعل 
من الدراسة المقارنة وسیلة من وسائل النجاح لأنھا تقتصد عامل الوقت 

ق التطور السریع والفعال والناجح ، یفي اكتساب الخبرة وبالنتیجة تحق
زءا ــجر ــعلیھ یعتبسبة وضع الدستور المناسب وإدخال التعدیلات المناف

  لا یتجزأ من ھذا التطور.
 

 

 

 

 

 

 

 



 2352 - 9938/ردمد   2016  أفريل :الخامسمجلة صوت القانون   العدد  

 
296  

  الھوامش:
أحمد مختار عمر (بمشاركة فریق عمل)، معجم اللغة العربیة المعاصرة ، عالم  -)1( 

  .2459، 2132، 1786، 1278، 719صفحات  2008القراءة 
جة مقال بعنوان المبادئ العامة لدیبا -د. علي ھادي حمیدي الشكراوي –) 2( 
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